
S/2017/204 الأمــم المتحـدة

  

 

 Distr.: General مجلس الأمن

9 March 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

130317    130317    17-03901 (A) 

*1703901*  

موجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن رئـيس     ٢٠١٧آذار/مارس  ٩رسالة مؤرخة     

  الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
  

في إطار الاضطلاع بمسؤولياتي بصفتي رئيس الآلية الدوليـة لتصـريف الأعمـال المتبقيـة       
مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد   ١٣١(ألــف) و  ٨للمحكمــتين الجنــائيتين، ووفقــا للقاعــدتين  

، أخطركم رسميا بعدم امتثال جمهورية تركيا لالتزاماا، الإثبات لآلية تصريف الأعمال المتبقية
من القانون الأساسي للآليـة، بالتعـاون مـع الآليـة والامتثـال مـن دون إبطـاء         ٢٨بموجب المادة 

  غير مبرر لأمر قضائي صادر عن الآلية.

الموجهة إلى رئيس مجلـس   ٢٠١٦تشرين الأول/أكتوبر  ٥ومن خلال رسالتي المؤرخة   
)، لفتــت انتبــاه أعضــاء الــس إلى اعتقــال حكومــة تركيــا للقاضــي أيــدين S/2016/841الأمــن (

، علـى الـرغم مـن مهمتـه الحاليـة كعضـو       ٢٠١٦أيلول/سـبتمبر   ٢١سيفا أكاي، في أو حـوالي  
العــــام  المــــدعي، MICT-12-29-Rهيئــــة الآليــــة في المرحلــــة الاســــتئنافية المكلفــــة بالقضــــية   في

  .أوغستين نغيراباتواري ضد

، طلب السيد نغيراباتواري، بواسطة محام، إصـدار  ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠وفي   
مـن القواعـد الإجرائيـة     ٥٥من النظـام الأساسـي والقاعـدة     ٢٨أمر لحكومة تركيا، عملا بالمادة 

ي حتى يتمكن مـن اسـتئناف مهامـه القضـائية     وقواعد الإثبات، بالكف عن ملاحقة القاضي أكا
؛ مـدعيا وقـوع تـأخير لا مـبرر لـه في الإجـراءات بسـبب اعتقـال القاضـي          نغيرابـاتواري في قضـية  

، ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٨أكاي واحتجازه. ولم ترد حكومة تركيا على الالتماس. وفي 
، دعـوت حكومـة تركيـا إلى تقـديم     نغيرابـاتواري وبصفتي قاضي مرحلة ما قبل المراجعة في قضية 

ــاتواري. ولم ت     ــيد نغيراب ــاس الس ــى التم ــة ردا عل ــوع خطي ــا للــدعوة.    دف ــة تركي ســتجب حكوم
 ، وبصـــفتي قاضـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المراجعـــة، أمـــرت٢٠١٦كـــانون الأول/ديســـمبر  ٢١ وفي
فية للاسـتماع إليهـا. ولم يحضـر    تعقد جلسة اسـتماع عامـة لمـنح حكومـة تركيـا فرصـة إضـا        بأن
  .٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٧في  ممثل عن حكومة تركيا الجلسة المعقودة أي
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، وبصفتي قاضي مرحلة مـا قبـل المراجعـة، وعمـلا     ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٣١وفي   
مـن القواعـد الإجرائيـة     ١٣١و  ٥٥) من النظام الأساسي والقاعـدتين  ٢( ٢٩و  ٢٨بالمادتين 

ا بمـــا يلـــي: (أ) وقـــف جميـــع الإجـــراءات القانونيـــة وقواعـــد الإثبـــات، أمـــرت حكومـــة تركيـــ
القاضــي أكــاي؛ (ب) اتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة لكفالــة الإفــراج عــن القاضــي أكــاي     ضــد

، حتى يتمكن من استئناف مهامه القضـائية في قضـية   ٢٠١٧شباط/فبراير  ١٤موعد أقصاه  في
  ).٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٣١(الأمر المؤرخ  نغيراباتواري

، وبصفتي قاضي مرحلـة مـا قبـل المراجعـة، أصـدرت قـرارا       ٢٠١٧آذار/مارس  ٦وفي   
بشأن عدم امتثال تركيا، خلصت فيه، في ظل تلـك الظـروف، إلى أن حكومـة تركيـا لم تمتثـل      

ــادة    ــب المـ ــا بموجـ ــية      ٢٨لالتزاماـ ــالإجراءات في قضـ ــق بـ ــا يتعلـ ــي فيمـ ــام الأساسـ ــن النظـ مـ
  ل دون إبطاء لا مبرر له لأمر قضائي أصدرته الآلية.، ولم تقم بالامتثانغيراباتواري

ــات، فــإنني مطالــب،     ٨ووفقــا للقاعــدة    (ألــف) مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثب
مـن   ٢٨بصفتي رئيس الآلية، بإخطـار مجلـس الأمـن بمسـألة عـدم امتثـال بـالتزام بموجـب المـادة          

ختصـة، لقـرار قضـائي في هـذا الشـأن.      النظام الأساسـي بعـد إصـدار الآليـة، باعتبارهـا الهيئـة الم      
وعليــه، أود، في هــذه الرســالة، إخطــار مجلــس الأمــن بعــدم اتخــاذ حكومــة تركيــا للإجــراءات     

والإفـراج عـن القاضـي أكـاي،      ٢٠١٧كـانون الثاني/ينـاير    ٣١اللازمة للامتثال للأمر المـؤرخ  
  وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماا الدولية.

لعميـــق، بصـــفتي رئـــيس الآليـــة، لأن أكثـــر مـــن خمســـة أشـــهر  وأعـــرب عـــن أســـفي ا  
ــزال     قـــد ــازه، ومـــع ذلـــك لا يـ ــي أكـــاي واحتجـ ــال الأولي للقاضـ انقضـــت الآن منـــذ الاعتقـ

الاحتجــاز، علــى الــرغم مــن تأكيــد تمتعــه بالحصــانة الدبلوماســية لتمثيلــه للأمــم المتحــدة     رهــن
وقع توقعا كاملا أنه بدعم من أعضـاء  وإصدار الآلية لأمر قضائي ملزم قانونا بالإفراج عنه. وأت

مجلس الأمن، يمكن حل المسألة فورا وفقا للقانون، طبقا للنظام الأساسـي والالتزامـات الواقعـة    
، لـتمكين الآليـة   )٢٠١٠( ١٩٦٦على عاتق جميع الدول الأعضاء بموجب قـرار مجلـس الأمـن    

  القيام بتراهة واستقلالية وسرعة بإنجاز الولاية الأساسية التي أسندها إليها مجلس الأمن.من 

وأرجــو ممتنــاً أن تتفضــلوا بــإطلاع أعضــاء مجلــس الأمــن علــى هــذا الإخطــار وتعميمــه    
  باعتباره وثيقة من وثائق الس.
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